
     مقیاس تشریعات العمل في الجزائر                               

  سنة ثانیة ماستر تنظیم وعمل  

                                              نش عمر / الأستاذ

   :  مصادر قانون العمل:   المحاضرة الثانیة                         

الذي یستمد منھ قانون العمل أو المنبع المنشأ  قانون العمل یقصد بمصادر:  تعریف 

  :وجوده وقواعده وحدوده وھي نوعین 

 وتتمثل في المصادر الرسمیة والمصادر التفسیریة:  المصادر الداخلیة -1

 : وتتمثل في :  المصادر الرسمیة -1-1

یتضمن الدستور المبادئ والقواعد القانونیة الأساسیة التي تحكم بھا الدولة : الدستور  - أ

المجتمع في مختلف المجالات بما فیھا تلك القوانین والنصوص التي تنظم علاقات 

العمل ، وعلیھ فإن الدستور یشكل أحد مصادر قانون العمل باعتباره یحدد القواعد 

مة لبیئة العمل ، خصوصا تلك القواعد الإرتكازیة والأطر العامة للنصوص المنظ

المتعلقة بالحقوق والحریات ، كالحق في العمل ، والحق في الإضراب ، والحق في 

النشاط النقابي ، والحق في التأمینات والضمان الاجتماعي ، والحق في الحمایة 

 . 2016والأمن ، والحق في الراحة ، وھو ما عززه دستور 

أحد المصادر المھمة من مصادر ) البرلمان(التشریعیة تعتبر السلطة :  التشریع  - ب

قانون العمل ، بل أن أغلب القواعد التنظیمیة لھذا القانون نابعة عن السلطة التشریعیة 

من الدستور على اختصاص البرلمان بصلاحیة  17الفقرة  140وقد نصت المادة . 

اعي وممارسة الحق التشریع في المسائل المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتم

 :ومن بین قوانین العمل الصادرة عن السلطة التشریعیة في الجزائر.النقابي 

المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  06/11/1990المؤرخ في  02-90القانون  -

والمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في  21/12/1991المؤرخ في  91-27

  .راب العمل وتسویتھا وممارسة حق الإض

  . المتعلق بمفتشیة العمل 09/02/1990المؤرخ في  03-90القانون رقم  -

المتعلق بعلاقات العمل المعدل  21/04/1990المؤرخ في  11-90القانون رقم  -

  .  21/12/1991المؤرخ في  29-91والمتمم بموجب القانون رقم 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق  02/07/1990المؤرخ في  14-90القانون رقم  -

  .النقابي 

وھي من اختصاصات السلطة التنفیذیة ، وتھدف النصوص : النصوص التنظیمیة  -ج         

التنظیمیة إلى تنفیذ وتكملة وشرح وتوضیح الأحكام القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة ، 

  :یم رئاسیة أو مراسیم تنفیذیة صادرة عن الوزیر الأول على غرار في شكل مراس



 بعلاقات المتعلق بالنظام الخاص 29/09/1990المؤرخ في  290 -09المرسوم التنفیذي رقم  -

    العمل الخاصة بمسیري المؤسسات الاقتصادیة

مصادر قانون تعتبر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم إحدى : الأحكام القضائیة  -د

العمل ، فمھمة القاضي تكمن في تطبیق النصوص القانونیة على القضایا المعروضة على ھیئة 

المحكمة ، وھو إذ ذاك یقوم أیضا بتوضیح وتفسیر ورفع اللبس والغموض الذي قد یشوب تلك 

ضت القواعد القانونیة ، فالقاضي ملزم بالاجتھاد في الفصل في المسائل الجدیدة حتى وإن عر

   .لأول مرة أمام القانون ، وإیجاد الحلول وإلا عد ناكرا للعدالة 

 :وتتمثل في :  المصادر التفسیریة -1-2

عبارة عن جملة التقالید المھنیة المتمثلة في القواعد : العرف والعادات المھنیة   - أ

السلوكیة المنتظمة المستمرة والثابتة التي تمیز مؤسسة معینة أو مھنة معینة ، والتي 

تسبت مع مرور الوقت طابعا إلزامیا ، وتكتسب تلك القواعد السلوكیة طابع العرف اك

  :والعادات المھنیة بشرط توافر ركنین 

ویتعلق بتكرار العمال ورب العمل القیام أو الامتناع عن القیام بنشاط أو : ركن مادي  -

المماثلة لمدة زمنیة عمل معین بصورة منتظمة ومستمرة ومستقرة وثابتة في الحالات 

  .كافیة 

ھو الاقتناع التام لكل من العمال ورب العمل بإلزامیة اتباع واحترام : ركن معنوي  -

محمد ( العرف أو التقلید أو القاعدة واعتبار مخالفتھا مخالفة قانونیة ینجر عنھا جزاء

  ) 24حسین منصور، ص

المتعلقة  11-90من القانون  114سب المادة الاتفاقیة الجماعیة ح: الاتفاقیات الجماعیة -ب      

اتفاق بین طرفین متعاقدین أحدھما یمثل "  21-96بعلاقات العمل المعدلة والمتممة بالأمر 

العمال عن طریق التنظیم النقابي أو التنظیمات النقابیة المكلفة بالتفاوض وإبرام العقد ، والطرف 

لعمل ، وذلك للتفاوض حول شروط التشغیل الثاني ممثلا من قبل صاحب العمل أو أصحاب ا

  "والعمل وتحدیدھا بصورة جماعیة 

فالاتفاقیة الجماعیة ھي عبارة عن الإجماع بین وجھات نظر العمال ورب العمل حول    

القضایا المرتبطة ببیئة عملھم ، والتي أصبحت تمثل قواعد قانونیة تتسم باستقلالیتھا عن 

ر عن الإرادة الحرة للعمال وأرباب العمل في إطار النظام العام السلطات الرسمیة ، كونھا تعب

  .والأحكام التنظیمیة المعمول بھا 

تفرض على المؤسسة المستخدمة الأحكام الأكثر "  11-90من القانون  118كما نصت المادة    

، إلا إذا  نفعا الواردة في مختلف الاتفاقیات التي اكتتبت بھا أو انضمت إلیھا وتطبق على عمالھا

  ".كانت ھناك أحكام أنفع في عقود العمل المبرمة مع المستخدم 

من ذات القانون الشروط الموضوعیة   134إلى114شرع في المواد من  موقد حدد ال   

  :والشروط الشكلیة المنظمة للاتفاقیات الجماعیة وھي



  )مكتوبة( بجب أن تكون كتابیا -

  محل إشھار وسط العمال  -

  تسجل لدى مفتشیة العمل وكتابة الضبط یجب أن  -

  أھلیة وشرعیة ممثلي العمال  -

شرعیة الاتفاقیة الجماعیة من خلال عدم مخالفتھا للأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة ولا  -

  تمس بحقوق العمال 

  .یجب أن تكون الاتفاقیة الجماعیة ھادفة إلى تحسین وتنظیم ظروف العمل وشروطھ  -

لاتفاقیات الجماعیة كل ما یتعلق بالتصنیف المھني ون وساعات العمل وتوزیعھا ، وتخص ا  

ومسألة الأجور والتعویضات وحتى ما یتعلق بإعداد الاتفاقیة نفسھا ، وكیفیة تحدیدھا ومراجعتھا 

   .أو نقضھا

اك ویمثل مجموعة اللوائح التنظیمیة الصادرة عن رب العمل من دون إشر:النظام الداخلي  -ج  

للعمال شریطة عدم التعدي على حقوقھم ومكتسباتھم ، ویتوجب على كل مؤسسة تجاوز عدد 

وتتمثل اللوائح التنظیمیة في مجموعة الأوامر . عاملا أن یكون لھا نظامھا الداخلي 20عمالھا 

والتعلیمات الصادرة عن رب العمل ، والتوجیھات الخاصة بالتنظیم العام لشروط العمل داخل 

سة والتي تشمل النواحي الصحیة والأمنیة والتقنیة ، كإجراءات الوقایة من الأمراض المؤس

المھنیة ، وحوادث العمل ، إلى جانب الإجراءات التأدیبیة المترتبة عن مخالفة القواعد التي 

تفرضھا القوانین أو الاتفاقیات الجماعیة أو عقود العمل الفردیة ، أو النظام الداخلي ، وذلك سعیا 

   لتدعیم الاستقرار داخل المؤسسة المستخدمة

 :المصادر الخارجیة    

على سمو المعاھدات الدولیة كأحد أھم مصادر  2016من الدستور 150نصت المادة 

  : تشریعات قانون العمل وتتمثل المصادر الخارجیة في 

 :تعتبر الاتفاقیات الدولیة من أھم مصادر قانون العمل :  الإتفاقیات الدولیة -1

لكل شخص الحق في :" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن  23فقد نصت المادة  -

العمل ، ولھ حریة ، ولھ حریة اختیاره بشروط عادلة ومرضیة ، كما لھ الحق في الحمایة من 

  .البطالة 

ع كما صدر عن منظمة العمل الدولیة العدید من الاتفاقیات الدولیة شملت جل جوانب ومواضی   

  :علاقات العمل ومن تلك الاتفاقیات 

  المتعلقة بالحق في النشاط النقابي الحر  1948لسنة  87الاتفاقیة الدولیة رقم  -

  المتعلقة بتطویر التفاوض الجماعي  1981جوان  03المؤرخة في  154الاتفاقیة الدولیة رقم  -



لعمل ، صادقت علیھا الجزائر الخاصة بالسن الأدنى للقبول في ا 138الاتفاقیة الدولیة رقم  -

، وینص الاتفاق على أن لا یقل  1983سبتمبر  03المؤرخ في  518- 83بموجب المرسوم رقم 

سنة في أي  15السن الأدنى للتشغیل عن السن التي تنتھي فیھ الدراسة الإجباریة ، ولا یقل عن 

  .حال من الأحوال 

عمل ودورھا ووظائفھا وتنظیمھا ، صادقت علیھا المتعلقة بإدارة ال 150الاتفاقیة الدولیة رقم  -

  1983سبتمبر  03المؤرخ في  714-83الجزائر بموجب المرسوم رقم 

تعتبر الاتفاقیات مع المنظمات الإقلیمیة مصدرا من المصادر : الاتفاقیات الإقلیمیة  -2

  :الخارجیة لقانون العمل ، ومن بین تلك الاتفاقیات 

  . 1976المؤرخة في مارس  06المعدلة بالاتفاقیة رقم 1966لسنة  01الاتفاقیة العربیة رقم  -

 1977المصادق علیھا من طرف مؤتمر العمل العربي في مارس  07الاتفاقیة العربیة رقم  -

  .المتعلق بالسلامة والصحة المھنیة 

 16المصادق علیما من طرف مؤتمر العمل العربي ببغداد في  12الاتفاقیة العربیة رقم  -

  المتعلق بالعمال المزارعین  1980ارس م

المصادق علیھا من طرف مؤتمر العمل العربي بعمان المتعلقة  15الاتفاقیة العربیة رقم  -

  بتحدید وحمایة الأجور 

المصادق علیھا من طرف مؤتمر العمل العربي بعمان المتعلقة  16الاتفاقیة العربیة رقم   -

د تضمنت ھذه الاتفاقیة عدید المواضیع منھا المحافظة على بالخدمات الاجتماعیة العمالیة ، وق

صحة العمال ووقایتھم من أخطار العمل ، عقد العمل الفردي ، منازعات العمل ، الاعداد 

  .المھني للعمال

وتتمثل في الاتفاقیات التي تربط الجزائر بدول أخرى في مجال العمل : الاتفاقیات الثنائیة   -3

  :قیات ومن بین تلك الاتفا

اتفاقیة التعاون في مجال استخدام الموارد البشریة للعمل بین الجزائر ولیبیا الموقعة في  -

المؤرخ  189-89، المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1987سبتمبر  20طرابلس 

  10/10/1989في 

فیفري  23ئر في اتفاقیة الضمان الاجتماعي بین الجزائر والمملكة المغربیة الموقعة بالجزا -

   1991جویلیة  14المؤرخ في  215 -91المصادق علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1991

  

     

          



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   


